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  بسم االله الرحمن الرحيم
الحمد الله القوي الغالب الولي الطالب، الباعث المانح الوارث السالب، عالم الكائن 
والبائن والزائل والذاهب، يسبحه الآفل والمائل والطالع والغارب، ويوحده الناطق 
والصامت والجامد والذائب والصلاة والسلام على أشرف الحبايب سيدنا محمد صلى 

  الله عليه وسلم القائل من يرد االله به خيرا يفقهه في الدينا
  أما بعد

تيسير المسير على شرح " أبواب من تحقيقي لكتاب ةفهذا بحث مجتزأ فيه أربع
للقاضي منيب العينتابي رحمه االله أقدمه بين يديكم لعل االله " السرخسي للسير الكبير

 الإسلامي وفقهاء الحنفية سباقون يجعل فيه النفع في موضوع شائك من مواضع  الفقه
للكتابة فيها وهي الأحكام الفقهية المتعلقة بالحروب والغزوات والسلم والصلح وغيرها 
من مباحث معاملة غير المسلم وقد اصطلحوا على تسميتها بأبواب السير وأسأل االله أن 

رعية تبعا يعيننا على فهم شرعنا الحنيف بمقتضى تغير الأزمنة ومرونة الأحكام الش
  اهاا نهتدي فيه في أصعب الظروف وأقسللمقاصد الشرعية التي جعلها الشرع نبراس

  واالله الموفق والمعين 
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  :ملخص البحث 
أبواب السير والكتب التي ألفها الإمام محمد بن الحسن الشيباني تحت هذا المسمى هي 

فيها من أحكام  فيةكتب شاملة فيها من الأحكام ما يتوزع على كل الأبواب الفقه
العبادات كصلاة الخوف ومن أحكام المعاملات كالتعامل بالربا في دار الحرب ومن 
أحكام الأحوال الشخصية كالتفرقة بين الزوجين في حال مغادرة أحدهما دار الحرب 
لدار الإسلام وهذه الحواشي من القاضي منيب فيها توضيح لبعض الكلمات والعبارات 

على  % ٥مام السرخسي وهي تشكل بمجموعها تعليقات بنسبة الموهمة من كلام الإ
مجموع كلام الإمام السرخسي ومما ساعد على ذلك ان الإمام السرخسي في كتابته 

  بالفروع الفقهية صاحب عبارة سلسة لا تحتاج لكثير من الحواشي والشروح
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Search shortcut: 
The chapters on biographies that Imam Muhammad ibn al-Hasan al-
Shaibani wrote under this title are comprehensive books in which are 
distributed over all chapters of jurisprudence in them from the rulings of 
worship such as the prayer of fear and from the rulings of the rulings such as 
dealing between spouses in the event of one of them leaving in the 
footnotes. The words of Imam Al-Sarkhasi and what helped in his writing 
in his writing, the owner of the phrase is smooth and does not need to read 
words and phrases. and annotations 
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  الغصب والعارية وغير ذلك  فداء العبدببا
 إذاقول يعني أوبيع العبد في الدين بعد مارد على المغصوب منه  قال وهو نظير مال

 بعد الغصب عند الغاصب ثم رده الغاصب الى المغصوب االمغصوب مديون صار العبد
  ن الدين قل من قيمته وملك العبد في الدين يضمن الغاصب للمغصوب منه الأذ بيعمنه ف
 المولى ان قيمته يوم دعىاإذا  اقول م الغاصب بعد ما حلفعمة بزيا اخذ القمقال ان

لف الغاصب على فح وقال الغاصب بل خمسمائة ولم يكن للمولى بينة عليه ألفغصبه 
  الزيادة فضمن خمسمائة 

قل من ثمنه ومن قيمته يوم ظهر في يد أ بأقول أي قلم رجع على الغاصب بالأثقال 
  لمشتري ا

توفر "ال ققول يأ ال المالية حتى ظهران قيمته كما قال المولى كمنه لم يتوفر عليهلأقال 
م استعارة بالكناية كلافي الو كذا في المغرب ١"ليهإ هَــتــ صرف همإذاعلى كذا 

مة ه صرف اليار ثبت له التوفأ العاقل فبالإنسانوكناية ايضا حيث شبه كمال المالية 
يصل اليه م ى لنعممة كناية عن لازمه وهو الوصول والهم جعل صرف الث يءالى ش

مة الى هحسن ان يحمل الكلام على القلب والمعنى لم يصرف المولى الكمال المالية والأ
  .كمال المالية اي لم يصل اليه ففيه كناية فقط

 لم يصل ين المذكورين لانهرم اي المولى بالخيار بين الألخياربافهو وهذا علة لقوله 
انه   بزعم الغاصب الاهان قيمته كما قال هو وقد اخذ أ ظهرثاليه كمال مالية العبد حي

دون الاظهار  بالإضمار كان ينبغي حينئذ أن يقول حتى ظهر أن قيمته كما قال هو
ا قال المولى ما قيمته كذة فاألكاية عن قوله في ابتداء المسحنه قصد الأويمكن التوجيه ب

  .رضم موضع الم بالظاهرفأتى
مالية   ومعنى عدم توفرلغاصبلخذ بالثمن ار في الأخيوالتمل أن يكون علة لقوله يحو

حين ظهران قيمته فالعبد عليه ان الغاصب كان قد ملك العبد حين ضمن قيمته للغاصب 
ن له ثبت حقه في تلك الزيادة ولم يأخذها بعد فمست مض كما قال المولى زائدة على ما

له لدفع الضرر عن نفسه وهذا المعنى هو الظاهر من حيث خيار اثبات الالحاجة الى 
ظهر من الأ وهول اللفظ وقد اقتصرنا في ترجمتنا لهذا الكتاب عليه لكن المعنى الأ

  .حيث المعنى فتأمل
                                         

  ) ٣٦٢، ٢( المغرب للمطرزي ١
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 اقول الاحتمال ان هذا المقداركمته وقت الغصب ي يتبين أن ق لانمعرفة قيمته الآبقال و
  دثت بسبب حدث بعد ضمان الغاصب مة حية القدان زيا

ان هذا كب صمته وقت الغيانما يعلم ان قأي  اقول قال وانما يعلم ذلك بطريق الظاهر
مته وقت الغصب هذا المقدار لكن ين الظاهر ان يكون قلأال حلة ظاهر اللاد بالمقدار

  ت به الاستحقاق وان كان يمنع استحقاق الغير على محله لا يثبالظاهر 
ي بهذا اللفظ وهو قوله فوجد قيمة العبد كما قال المولى في رخالك ستدلاما قال وان

اخذ المغصوب منه القيمة بزعم الغاصب وقد بينا ذلك  اذما ايالتقسيم الذي ذهب اليه ف
  ١في كتاب الغصب من شرح المختصر

 للاخإاء المرام بأدمام مشتمل على غاية التعقيد في هم من الشارح الكلااقول هذا ال
لغاز وليت ة والاعمييستخرج منه مراده ولو بطريق التلا  ث بحيجازهابط عن رتبة الاي

 قليل ء لايفهم منه شي  يتكلم مثل هذا الامام الكبير بمثل هذا الكلام الذي لافشعري كي
 يا اجاب ابو تمام الطائكملوم نفسي بقصور الفهم عن هذا المقال أكثير وقد كنت لا و

م ما يقال حتى عرضته على كثير من هتفلا تقول مايفهم بقوله لم لا لم لمن قال له 
  م لا العخبيرال يعلم الغيب الالا لة الاعلام فقال كل منهم جالأ

نا مرارا عديدة م وقد مر ياوطحال حاوي الى شرحه لمختصرفنا بيان هذه الهوقد احال 
وط والجامع الصغير  المبسفيبحث لك النسخة السديدة لكن وجدت هذا التر بلم نظف أنا

م نشرح هذا الكلام ثص ما في الكتابين لخان ن) ٣٢١ص (لهذا الشارح الكبير فلا بد لنا
   من البين دةل العقنححتى ي

ها الغاصب وضمن باي بعد ما غي- ن ظهرت الجارية بعد ذلك إف"قال في المبسوط 
ار من رقالإب او قيمة بالبينة أو بالنكوللان كان القضاء باف -قيمتها بقضاء القاضي

اء قض للمغصوب منه عليها وان كان البيلسلا اصب بما ادعى المالك فالجارية له غال
 ها ورد مادوب منه فان شاء استرصر المغخييلف يحمة بزعم الغاصب بعد ما يبالق

                                         
 المغصوب من يد الغاصب فالمغصوب منه بالخيار إن شاء انتظر إلى ظهور العبـد فيأخـذه وإن شـاء لـم                  وإذا أبق العبد  : " قال السرخسي  ١

يتربص وضمن الغاصب قيمته ثم إذا ظهر العبد بعد ذلك فإنه ينظر إن أخذ صاحبه القيمة التي سماها ورضي بها إمـا بتـصادقهما عليهـا أو              
يل له على العبد عندنا وعند الشافعي له أن يأخذ عبده بعينه ولو أخذ القيمة بقـول الغاصـب أو   بقيام البينة أو بنكول الغاصب عن اليمين فلا سب       

بيمينه على ما يدعيه المغصوب منه من الزيادة فإن المغصوب منه بالخيار إن شاء حبس القيمة ورضي بها وسلم العبد للغاصب وإن شـاء رد                 
 العبد حتى يأخذ القيمة ولو مات عند الغاصب قبل رد القيمة عليه فلا يـرد القيمـة عليـه               القيمة التي أخذها واسترد العبد وللغاصب أن يحبس       

  "ولكن يأخذ من الغاصب فضل القيمة إن كان في قيمة العبد فضل على ما أخذه وإن لم يكن فيها فضل فلا شيء له سوى القيمة المأخوذة
  ) ب/ ١١لوحة (إيرلندا /  الثاني في مكتبة تشسربيتي شرح مختصر الطحاوي للسرخسي نسخة مخطوطة محفوظ منها المجلد
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 وقال الكرخي رحمه هايه عل للبيسلا  تلك القيمة وكمسأض على الغاصب وان شاء بق
 تان كاذا قال الغاصب فاما ام قيمتها بعد ما ظهرت أكثر متن كااذ إاذاالله تعالى ه

 عليه بدل ملكه بكماله روفِّينه لأله في استردادها   خيارلاقيمتها مثل ما قال الغاصب ف
 عن رضاه بزوال ملكه ميتلم نه لأ صحيحال ق وهولَـطْواب مجي ظاهر الرواية الفو

 تمام الرضا من جهته معدالان  لهيارخلقيمة وثبوت العيه من ادي  ماعطَيلم  اذالعين ا
 ١"نسان بزوال العين عن ملكه بقيمتهى الإضوذلك لا يختلف باختلاف قيمتها فقد لا ير

فة رضي االله تعالى عنه في الرجل ينو حوقال اب"ى وقال في الجامع الصغير هانت
ُــيغصب العبد فيغ   فيضمنه القاضي قيمة٢َ]نةويأتي المغصوب منه فيقيم عليه البي [هيب

ن أخذها من الغاصب والعبد للغاصب لأيالعبد ثم يظهر العبد فللمغصوب منه قيمة العبد 
كه في اصل العبد ل بعد تفويت م يكون ذلك الاه في قيمته ولاق تقرر حلقاضيبقضاء ا

ور ص يتلال وصف عن الألمعان في ملك واحد والقيمة ختجي لادل بفان البدل والم
 العبد صار للغاصب نزال ملكه ع لف مع بقاء ملكه في الاصل فاذاخالفي حقه  رتقر

 ثم بظهور العبد لا يبطل السبب الموجب لانتقال حقه هلَولى الناس به فقد ضمن بدألانه 
مة وهو قضاء القاضي فلا يعود حقه ويجعل هذا بمنزلة ما لو اخذ القيمة يإلى الق

 البينة به للمولى تقام  اذا اتفقا على مقدار قيمته أوبطريق الصلح ثم رجع العبد وهذا
 فوق ذلك ولم يكن له يقوله وقد كان المولى يدعبمة يلقا بلغاصب على اقُضي اذا فأما

ة وأخذ العبد وان شاء ذأخوممة اليالعبد فالمولى بالخيار ان شاء رد الق بينة ثم ظهر
رجع  اذ االله تعالى يقول هذا امسك القيمة وسلم العبد للغاصب وكان الكرخي رحمهأ

ول رجع وقيمته مثلما قال الغاصب فهذا والأ  اذافأماالعبد وقيمته اكثر مما قال الغاصب 
 ان هناك رضا :الرواية على المالك بدل ملكه وجه ظاهر نه ظهر انه توفرسواء لأ

ذلك  الى لجأ مامة ولكنه كان مضطري من القىالمالك لم يتم بزوال ملكه بما استوف
ول  الأفلاخكراه ب ثبوت الخيار له بعد زوال الإ فيوباعه مكرها فيكون بمنزلة مال

 ٣"نه مطالب بذلك القدر وقد نالهإمة في من القىفقد تم رضاه بزوال ملكه بما استوف
بعد قضاء  المغصوب اذا ظهر  فتعين مما نقلناه ان ظاهر الرواية ان العبدهىانت

                                         
  ) ٦٧ -٦٦، ١١( المبسوط للسرخسي ١
   زيادة من نسخة شرح الجامع الصغير٢
  ) ، أ٢٣٨لوحة ( شرح الجامع الصغير نسخة بغدادلي وهبي المخطوطة ٣
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 فوق ذلك فالمولى بالخيار يغاصب وقد كان المولى يدعالقاضي بضمان قيمته بزعم ال
 الغاصب وقال مزع ا كممرين المذكورين سواء ظهران قيمته كما قال المولى أوبين الأ

زعم  اي فوق ما ظهر كما ادعاه اذار ياختعالى انما يثبت له الالله مه ارحي خالكر
 على ما ذكر من خيستدل الكر يامالغاصب واما ان اظهر كما زعم الغاصب فلا وان

 هذا يالرواية وهو ا  الذي بني على ظاهربدعواه بهذا اللفظ الذي وقع في هذا الكتا
د قيمة العبد كما جلة فوأ قول محمد رحمه االله تعالى في سرد هذه المسياللفظ قوله ا

ما قاله والمذكور في كقال المولى حيث خص ثبوت الخيار للمولى بان وجد قيمة العبد 
لفظه بعينه لا ا قيمته كما قال المولى ذلة ما يفيد معنى هذا القول وهو قوله فاأسسرد الم

تمل ان يكون هذا اللفظ لفظ المؤلف يحمام في نقله بالمعنى وهوقد تسامح الشارح ال
لة بمعناه وقوله في التقسيم الذي أام نقله في سرد المسهممام بعينه لكن الشارح الالإ

 العبد وقيمته  رجعاذم ههنا قوله هذا ايل والمراد من التقسيستدــ ذهب اليه متعلق ب
ول سواء ا رجع وقيمته مثل ما قال الغاصب فهذا والأذب فاما اصقال الغا امثر مكا

ل المناظرة هومثله يسمى تقسيما عند اهل البديع و يمكن جعله تقسيما على اصطلاح ا
 متعلق بذهب او بزعم الغاصب فيما اذا اخذ المغصوب منه القيمة أيضا فاعرف وقوله

 دق عن نقلانغالا حل عقدن من التقسيم هذا وعند هذا الشرح يلاظرف مستقر وقع حا هو
المراد وينشرح صدر الناظرين في هذا المحل من اهل الرشاد فان قلت هذا استدلال 

المفهوم  نأمفهوم الشرط وهو فاسد عندنا قلت قد سبق مرارا أن هذا الكتاب بني على ب
  ومالاليب من طاعة الوايجلام ينفعك في هذا الباب في باب ما كجة وقد سبق منا ح
  ب فارجع اليه جي

جارة  من مدة الإيق بذا انأقول ه لخصمقال فان وجده المستأجر قبل القسمة كان هو ا
   خصومة له كما سيظهر من كلماته بعد هذا لاف  والايءش

 قوله أعني الظرف المستقر وهن وإى خبر عطف عل ذاه اقول كان منعقدا جملة قال او
  العقد  والتذكير باعتبار ةددفي حكم عقود متع

   اقول الضمير عائد الى الصفة باعتبار الوصف يد الرهن قال وهو
ده جعلى أنه و وه اقول هذا التفصيل انما كثرأن او هان الفداء مثل قيمة الركقال ثم ان 

يأخذه   بعد القسمة فلارهما على تقدير حضوأ و من العدو ففداه بالثمنيالمشتر ديفي 
  .هامه مما ذكرفن فيه هذا التفصيل وانما ترك بيان حكمه لايجريمة فلا ي بالقالا
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 اقول انما اثبت الضمان لمالية الرهن لان ال باعتبار ان مالية الرهن كانت في ضمانهق
 الأصل في محله مع مامون ماليته وقد بين هذا ضعينه امانة في يد المرتهن وانما الم

هلك ذا ن فايقل من قيمته ومن الدالأ وهلك انما  هاذوالمضمون من ماليته ا"يتفرع عليه 
طََـ سق:في يد المرتهن وقيمته والدين سواءالد وان كانت قيمته اكثر فالفضل امانة ١ني 

َـدوان كانت اقل سقط من الدين بق...  ... اهن ره ورجع المرتهن بالفضل على الرـ
 من وقيمته يوهلك الره بتمام القيمة حتى لو  مضمونزفر رحمه االله تعالى الرهن وعند

رئةلف وخمسماأن هوالد لفٌأن ير في الهداية   كذا٢"خمسمائةبع الراهن على المرتهن ج
  ملخصا 

دد تحقيق هذا الحكم وانما هو بصدد رجوع كل من صنه ليس ب لأقه ههناأطلما نوا
 م عدل وعديدلى ي وضعه عوجوبد دصباء على صاحبه ودن والمرتهن بالفهراال

هون حتى اسره رظهر تعدية في العبد الم إذامكن أن يحمل الكلام على ما يوجوبه و
 الظاهر من فمة لكن هذا خلايي يكون مضمونا بتمام القدالمشركون لانه عند التع

  كلامه والمعول هو الوجه الاول 
ن او اقل ه كان الدين مساويا لقيمة الرإذا أقول هذا نكي وقد بطل دقال وان شئت فدعه

هنا بناء على ه أطلقه منها فله أن يطالب الراهن بالفضل وانما أكثر كان إذامنها واما 
ا فن تكون عادة مساوية للدين بل أكثر منه وقد مر في مثله آنهالغالب لان قيمة الر
  اعتذار آخر فتفكر 

 اقول يشترط فيه مع  آههنداء الذي فدى به الراهن اقل من قيمة الرقال وان كان الف
يا ف منه لكان الراهن موأكثر كان مثله او  لوداء أقل من الدين اذفذلك ان يكون ال

 وضعه في يدي عدل حاجة وقد سبق الاعتذار عن ىال  يبقىلاللمرتهن جميع دينه ف
  فحص ل فتيا من التفصلامه ههنا اشارة الى ما ذكرنكفي على ان قه لااط

   اقول قد سبق ما فيه وجواب يوافيه  الرهن صار مستوفيا جميع دينهلاكقال لانه به
 ننه كا لأتاًــنما كان متعنإ أقول  الإضرار بصاحب الجناية إلىقال متعنت قاصد

 العبد فعد في كل عن ذىبأناية وقد ج الاليدفعه الى ويه او يديفالعبد و ي له ان يأخذغينب

                                         
  .صار المرتــهن مستوفيا لدينه:  في نسخة الهداية١
  ) ٧٨، ٧( الهداية للمرغيناني ٢



 

 )٣٤٣٣(

من اعادته الى قديم ملكه يجعل بمنزلة حقيقة عود  همولا تمكن لأن الجناية ولي ىال
  اليه دفعه ثم اخذه كأنه فيصير الجناية ولي لحق مراعاة اليه كالمل

 على ملك المولى والموهوب ا الجناية والواهب وان كان كل منها مقصوريقلت حق ول
حصلت من العبد نفسه  ناية لماج الان  الاذكرهسي امله فلا يظهر قبل عود ملكهما ك

ه من لامجرد تمكن موباشبهت بالدين تدور معه حيث دار فاكتفي في دفعه الى الجاني 
له  انما حصلت من الواهب الى الموهوب فإنها الهبة فخلاباعادته الى قديم ملكه 

وعه موقوفا على حقيقة عود الملك الى الموهوب له خذ هذا فانه علق ثمين  رجصارف
  يتعلق بكل قلب رصين 

   ايضا ثمن اقول او بالخذ بالقيمةفي الأخيار قال فالمولى بال
ه فان كان أعتقه لاانما يتبع مو  اقول بل بعد العتقيءيتبعه بشلا ة جناي اليقال فان ول

قل من قيمته ش كاملا وان قبل العلم ضمن الأربعد العلم بالجناية وجب عليه الأ
  ومنارشها 

   اقول اي بعدما اخذ المولى من المشتري الاخر وللمشتري الأقال فان قال ا
  بالتاء لا ق بالنون نته وذمته فالعبقر في ي اقول ادبق العنقال في ع

ف في كل أن يتأمكن اقول الصواب ترك لفظة ان وان ان يكون بدلا عن ماليتهلا قال 
  توجيهها 

 ده من موصولة وفي ياقوليره غ غير مجبر على ابتداء التمليك من هقال ومن في يد
السهم أو المشتري   من صاحبيدهظرف مستقر صلتها والتقدير والذي وجد العبد في 

ة المالك دبر على إعايج بعوض وانما ه من غيريك التملء يجبر على ابتدالاومن العدو 
  يم القديم الى ملكه والمودع والمستعير لم يكن لهما ملك قد

م او هن لصاحب السن الملك فيه الآاقول لأ ذخ القديم قبل الأمولىك فيه لللنه لا ملاقال 
  امللمشتري من العدو حتى ينفذ فيه جميع تصرفاته

مان مثله او قيمته ضقه حلف لإنسان اك ملكلستهي اي بان ل اقوكلاستهقه دين بالافلحقال 
  دينا 

  الدين   اقول وهوبقال فقد زال العي



– 

  )٣٤٣٤(

 يتـو ي المـال بالكـسر      ى المال يقال تو   هلاك:ا مقصور وىالت" اقول   قال فتوى في يده   
َــت َـعلى ف  توٍلٌ غيره وهذا ماهتواأو ىوــ    كذا في الصحاح ١"لٍعــــ

   اقول وهو المشتري من العدو دبع عليه الع بيقال وليس لمن
  لا ان مجبرا على البيع في الحكـم لكنـه         ك  اقول نعم  هنا قاضيا شيئاً  ه صرلم ي  اذقال فا 

  يء حق الرجوع له في رقبة العبد بشي في اثباتفكي
يحـصل مـن ريـع       عاش ذلك الرجل والغلة كل ما       ما ياقول ا ته ما عاش    و بغلّ أقال  

 ـيان  هد  بة الع ل والوصية بغ  ككرائها او اجرة غلام او نحو ذل       أرض او   ـي الر يوص ل ج
  فع اجرته الى شخصد وده عببإيجار

خدمة في حال حياة الموصى له لت الوصية بالطا بذ اقول ان اا بطلت الوصيةذال فاق
 الموصى له بالخدمة من بلد الموصى وهو من ذلك رجسبب من الاسباب مثل ان خب

على قصد عدم العود اليه فانه ليس له حينئذ أن يخرج بالعبد  ا الى بلد اخرضاي البلد
نه انما يعود على حكم ملك لأالرقبة قال والى صاحب  يبطل الوصية بالخدمة و يعودف

هنا من عود ه لابد ي اقول يعناستقر الفداء على ملك الموصى له بالخدمة اذصى االمو
ما يحصل اذا استقر الفداء على ملك نا العبد على حكم ملك الموصي وذلك العود

أخذ الموصى له بالرقبة رقبته ي خدمة العبد ثم يملك هو اولاحتى الموصى له بالخدمة 
  بعده كما اوصى به الموصي 

بق الآ عل في ردج أقول الخلاف في مقدار الرى الجعلَ المقدريول من قال على ق
  حله  ممشروح في 

                                         
  ) ٢٢٩٠ص ( الصحاح للجوهري ١
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   بالقيمةؤخذ شراء العبد الذي يببا
 لنفسه يةًْــنــ مالاً وقُه اتخذَءإذال الشيوـمتَ" اقول يقال متمول مرخن ال لأذاوهقال 

   كذا في المغرب ١"مولٌ متشيء بفتح الواو والتذكير على انه متمولٌ مرخومنه ال
ا شرعا وان كانا يباعان م قول أي لا قيمة له من الناسأحدقال فانه لا قيمة لهما عند 

  شتريان بالثمن عند بعض الناس يو
باق في باب ما يظهر لة الإأ اقول قد مر الخلاف في مسمهقال أوان العبد كان ابق الي

  ٢عليه اهل الشرك
ب زوال بما لم يثبت سفينته ب بيثبت ملك المدع نه لمالأ اقول كلحتاج الى ذمقال وهو 

   بالعبد لذي اليد ضىيق ملكه لا
 قد ءيش ثمن النمة لأياقول اراد بالثمن ههنا القت فخذه بالثمن ئي ان شعقال فيقال للمد

  نقص أكون ازيد منها او يكون قيمته وقد ي
 من يشترمن المملك  اقول اي فان اخذه مدعي المنثقال فان اخذه من المشتري بال
   من العدو به يالعدو بالثمن الذي اخذه المشتر

ا ينبول وجملة قتل م الأعيد الى المدئكان وقتل عا  اقول ضميرن قتل الولد كاقال ولو
كان للشان وقتل مبنيا للمفعول فالقاتل حينئذ  كون ضميريتمل ان يحون كا للفاعل خبر

 على أنا ما يشمل العمد والخطهه ول وغيره والمراد من القتلعم من المدعي الأأيكون 
   فتدبري على الثانأول وما يختص بالخطالأ

  م والثاني بكسرها للا احول بفت اقول الأطلفعل المسكقال وفعل المسلط على التصرف 
مة خذ منه والأ اقول اي تصادق ذواليد و الآ له٣]ملكاً [قال ثم تصادقوا على انها لم تكن

  ميعا ج
او اعتقها  خذ بعدما استولدها الآي اقول امة بعدما استولدها او اعتقهاكذبت الأ قال او

خذ اعتقها أو استولدها ولو كان الآذكره بقوله  ولى وهي مالة الأأسمفهذا من تتمة ال
مة من لة فهذا حكم تكذيب الأأتلك المسفي م جميعا ه وقد ذكر حكم تصادقواتصادقف

  ما تراه ك استيلاد فيها من أحد  عتق ولا لانهلألة أس من تتمة هذه المسبينهم فيها و لي

                                         
  ) ٢٧٨، ٢( المغرب للمطرزي ١
   فلتراجع ص ٢
  .  زيادة ثابتة في نسخ السرخسي لتوضيح المعنى سقطت من الشرح ٣



– 
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لة الثانية والعتق أ هو البيع في المسه اقول وتصرفتصرفهبلها  اكار مستهلصقال وقد 
  ولى ستيلاد في الأالا وأ

  مها لذي اليد ويتقاصان كما سبق غراقول أي يمة  قيمة الأعيم المديغرقال ولكن 
 خيما عندنا من النسف اقول هكذا ]رهاباو د[خذ باعها او كاتبها الآقال ولو كان 

تمل النقض كما حن التدبير ليس مما ية باثبات التدبير ايضاً والصواب تركه لأمصححال
  جيءسي

  مة والمكاتبة ييجمع له القف اقول قال وتكون المكاتبة للمأخوذ منه
 ورواية أتدبل الموصول مع صلته موق ا آهيقال والذي اشار اليه رواية في ان المشتر

وهذا بمنزلة من  مام في هذا الكتاب بقولهاليه المؤلف الإ  اشاريخبره والمعنى ان الذ
في ان المشتري بالميتة  ١ غير ما اشار اليه في المبسوطي ا: رواية أخرىاشترى عبدا

  آه ...والدم
متها يكثر من قيمتها قنة وق اقول اي الأمتيني أكثر القذخن الآلمأخوذ منه ان يضملقال 

  مة كل منها مبسوطة في كتب الفقه يمدبرة او مكاتبة او ام ولد وق
 ة لمائالغاصب وهذا توط  مملوك لغيرهان  اقول اي لا يعلم العبدال ولا يعلم أنه لغيرهق

 كرنه قد ذلأ اقول قهما في حق المكاتبداصقال لم يعمل تما العبد هبذ من قوله وكيتأسي
  ماهب

                                         
  ) ١١٥، ٥(الأصل لمحمد بن الحسن :  انظر١
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  حرز في ارض الحربأا وان ئيكون في لا  ماباب
نه لو كان مستوليا على لأأقول  يكون مستوليا عليه قال وفيما انعقد له سبب الملك لا

   قد انعقد له سبب الملك فيه لكان مستوليا على ملك نفسه وذلك باطل ءشي
ول الأ اقول الفرق بين الوجهين أن  العين قد لزمه بحكم الغصبدقال والثاني ان ر

 بان نفس ءشيلا مة وبعدها بستوجيه لوجوب رد العبد على المغصوب منه قبل الق
العبد ههنا لا يتحقق فيها الإحراز والثاني توجيهه بان ما وجب في ذمته من الضمان 

  حراز يتحقق فيه الإ بحكم الغصب لا
مام لا هال اقول ضمير قال الى الشارح  ان هذا قولهم جميعاًالأصحقال رضي االله عنه و

م المستأمن لمام ثم ما ذكره ههنا مخالف لما سيذكره في باب معاملة المسالى المؤلف الإ
وجوب فخر  استهلك أحدهما في دار الحرب مال الآإذاسيرين المسلمين حد الأأمن ان 

  االله المتعال   وصلنا اليه ان شاءإذاال ح لك جلية الضحبينهم وسيت فلاالضمان على الخ
 صاحبه أحدهما اقول اي اغتصب حالهابلة أرب والمسح في دار الأسلماانا كقال ولو 

 أذا منشهالغاصب ومنع المغصوب وتابعه على ذلك سلطان تلك البلاد و شيئاً ثم ارتد
  الاشكال الذي سيذكره 

ب ص الدار وبعد الغهلاقول اي قبل اسلام ا همقوة سلطانبوصار غالباً  ن ارتدإقال و
  وصل للوكلمة ان ههنا 

خذه ألشخص  ه لاوجيش المسلمين الذين اصابل اقول اي  لمن اصابهءقال فالغاصب في
ا ئان يكون قد سبق التنفيل بان من اسر اسيرا فهوله وفي كون هذا الغاصب في وحده الا

   ذكره جيءم سيكلا
ليه من ي اقول هناك اشارة الى ما حراز بالدارانت متأكدة بالإكن هناك حريته لأقال 
 ارتد في دار الاسلام ولحق بدار الحرب وانما اشار اليه بصيغة وه بخلاف ما لقول

البعد لكونه خارجا عن البحث اتى به للتوضيح ومثله بعد بعيدا في المعنى وان كان 
خرج الى دار  اذب ارل الحهقريباً في اللفظ والمعنى ان الذي اسلم في دار الحرب من ا

ل تلك الدار هب ثم ظهر المسلمون على احرق بدار الحل وكالاسلام مسلما وارتد بعد ذل
م فلا يحتمل لاسار الإد نفسه ببإحرازيته قد تأكدت رن حا لأئفلا يكون ذلك الرجل في

  لها في أواخر الكتاب ي عليه احكام المرتدين وسيأتي تفصيجريا مابدا وانض نتقاالا



– 
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حقيقة وهو لا  مسلالاا راي بد أقولا بالدار رزامحرد اسلامه لم يصر ماله جمبقال لان 
 في أسلما ربيا كان حمصل وانفي الأ ملاسنه لم يكن من اهل دار الإكما لأحلا ظاهر و

  دار الحرب 
 حقيقة ده اقول اما انه ليس في يكمالا ح حقيقة ون ذلك المال ليس في يده لالأال ق

  ودع  في يد المنه في يد الغاصب لالأ حكما فيدهفظاهر واما انه ليس في 
 اقول ا حين غصبهيلة فيما اذا كان الغاصب حربأقال موضوع هذه المس

 كما ذكره المحقق ١"ءيشرض المختص بالعل المحطلق على معان منها ي:الموضوع"
 الوضع بمعنىف في تعريفاته وهو المراد ههنا ويحتمل أن يكون الموضوع يالشر
 والمعنى أن  - ٦لم الق- )ين يم ( صدر كما في قوله تعالىم بمعنى اللامفعو

 بد ان يكون فيما اذا  لاه آواسلميوان لم لة وهي التي ذكرها بقوله أموضوع هذه المس
كان الغاصب الذي غصب مال من اسلم في دار الحرب حربيا حين غصبه ولم يسلم 

ولى وهي ما ة الأأل اذا كان مسلماً ثم ارتد كما وضع عليه المسفأماقبل الغصب وبعده 
فلا ا ووان لم يسلم إلى قوله حالهابلة أب والمسحرلر اي دا فنا اسلماوكاولذكره بقوله 

ل الحرب هاسلم من ان ن ملأ ابهصا  لمنءفالغاصب في ما ذكره في جوابه بقوله صحي
 سواء احرز نفسه ذلكنتقاض بعد حتمل الا يسلام على وجه لا الإبنفستأكد حريته ب

اده بعد ذلك وظهور المسلمين عليهم بل كان ينبغي اً بارتدئ فلا يكون فيسلام اولالإبدار ا
  سلام فيقتل ان لم يسلم  على الإر يجببان يقول في جوابه حينئذ فالغاص

 الشارح الهمام عن رول اعتذق ا ان يقال ان هذا غلط وقع من الكاتب آهفأماقال 
ي ول أن قوله فوجهين الأ بمام الإمؤلفال الذي أورده بعض اصحابنا على الكشالإ

مته من تهو من ت  وكذا ماا بالردةربيصار ح بعد ما الى قوله ءفالغاصب فيالجواب 
 وقع غلطا من حالبنتقاض بعد ذلك  الالتمحيلا ف الى قوله وارتد خلاف مالقوله 

م فيقتل إن لم يسلم لاسبر على الإيجب صمام فالغاالكاتب وانما كان جواب المؤلف الإ
ون بهذا طيغل ن الكتاب لاه لأج نسحقذر لم يتول العوانت تعلم ان هذا على ما قيل 

مام حيث ذهب وهمه بعدما ف الإؤلالمقدار والثاني ان هذا الجواب وقع غلطا من الم
ما في دار الحرب الى انه وضعها في حربي يغصب من للين اسجلة في رأوضع المس

ه فالغاصب  مكان قوله آءفالغاصب فيم في دار الحرب حتى قال في جوابه ل اسلممس
                                         

  )١٩٩ص ( التعريفات للجرجاني ١
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ن ول لأ اقرب الى الحق من الأر عليك ان هذا العذفىخلا ي آه ولامسيجبر على الإ
ذعان لكن يرد عليه ان ما  عن النسيان وان كان في اعلى مراتب الإيخلونسان قلما الإ

  لاسلام آهنه ما احرز نفسه بدار الإلأغلط فيه من الجواب من قوله  ذكره في تعليل ما
سلم في دار أي الذي لم يسلم قط وانما ينطبق على الحربي الذي برينطبق على الح

م ارتد فيها ولولا خشية أن أقول في الدين ما لم اعلم لقلت ان هذا الجواب من ثالحرب 
از استرقاق من اسلم في دار الحرب ثم ارتد قبل ان يخرج ومام اجتهاد في جالمؤلف الإ
   التعليل لكلام بناء على ذسالى دار الإ

 يعة ولم يكن غاصباد وءيش الذلكن  اقول لأسلامال لانه ما كان ضامنا لها في دار الإق
  اج خرالحرب لأنه كان قد اذن له في الإ لها باخراجها معه الى دار

لا  اقول الصواب أن يقول فمنا بالمنع بعد الطلب في دار الحربضايصير  فلاقال 
د  يقارن من سلطانهم قصرإذا ب ن المنع بعد الطلب في دار الحر لأيكون غاصبا

 نفيه صح يلالة عليه ليس من شأنه ان يوجب الضمان فأالمسلم عنه على ما وضع المس
 ذلة لما قبله ويؤيده قوله اكامن الغاصب عبر عنه به مشاضويمكن التوجيه بانه أراد بال

  الغصب بعد الغصب 
ول  الأيبق مل أتي من انه لوول لما سيقاء الأبب اقول فيه ول يتحقق مع بقاء الأ لاقال

  ب ههنا ص بعد الغصبلتحقق الغ
  امركممين ل المسنس اقول اي من جن أصابهم لءوب فيصقال فالمغ



– 
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  سورمأ الوكالة في الفداء في العبد الببا
   العاقد لغيرهي اقول أدهو من حقوق العق مايقال والعاقد ف
يد ؤ اقول هذا يفة عنهلاى وجه الخثبت له ابتداء وثبت للموكل عللك ن المأقال فيجعل ك
 الملك في المشتري يثبت للوكيل ثم ينتقل منه الى الموكل وانما قلنا أصلالقول بان 

 مع أنه هت به من عندأ السائل ولم يانسلنه قد نقل هذا الكلام من لأيد ولم نقل يدل ؤي
  ان كبلفظ  مصدر

 ١طاهر بوأل وقال كل الى الموي الملك يثبت للوكيل ثم ينتقرخقال الك"وفي البزازية 
لا كيل أو قريبه و منكوحة الىان المشتر ك ولهذا لولأصحاو  وهءتداب اكلت للمويثب
 الوكيل نائب في حق الحكم اصيل في ٢بوزيدأقال القاضي و يعتق عليه  نكاحه ولاسديف

  ٣"حق الحكم وهذا حسن في طاهر ي في الحقوق واباخ الكرفقوافالحقوق 
   اقول اي الترجمان عنهالمعبر كال ق

زما عليه عنه ولا كون حكم الشراء ابتداء معتبراأي ي اقول عنه قال فيكون هذا معتبرا
لم يكن اضاف العقد  لو ذإ موضع كان مستغنيا عنه فيالى نفسه   العقدبإضافةبالتزامه 

كون لا يف خ بعض النسيان اضافه الى الموكل لحصل المقصود ايضا وفكالى نفسه بل 
  رالظاه  وهو معبرا عنهوه

نه يكفيه أن  اقول لأيرغقال من الشراء المبتدأ باعتبار انه يستغني عن الاضافة الى ال
 العمد فان ملح عندصاشتريته به بخلاف الخلع وال  الذينمثد بالب هذا العأعطنييقول 

  ل كستغني عن اضافة العقد الى الموي  لاحضر مالوكيل فيها سفي
 الوكيل بالعقود :عن التجريد:" الفصل الرابع من كتاب الوكالة نقلاة فيلاصال في الخق

ة شرباعات والأبيالك منها مالها حقوق تقبل الفصل عن الحكم :ينقسم الى قسمين

                                         
ر إمام أهل الرأي بالعراق درس الفقه على القاضي أبي خازم صـاحب بكـر    محمد بن محمد بن سفيان أبو طاهر الدباس الفقيه قال ابن النجا         ١

القمي من أقران أبي الحسن عبيد االله الكرخي وكان من أهل السنة والجماعة صحيح المعتقد تخرج به جماعة من الأئمة وكان يوصف بـالحفظ                      
 الحجاز وجاور بمكة وفرغ نفسه للعبادة إلـى أن أتـاه أجلـه    ومعرفة الروايات وولي القضاء بالشام وترك التدريس فى آخر عمره وسافر إلى           

  فمات بها 
   ١٤٨٩برقم ) ٣٢٣، ٣(الجواهر المضية : انظر

 عبيد االله بن عمر بن عيسى الدبوسي أبو زيد ودبوسة بلدة بين بخارى وسمرقند وهو صاحب كتاب الأسرار وتقويم الأدلة وأول مـن وضـع               ٢
   هـ٤٣٠حد القضاة السبعة كان من كبار الحنفية الفقهاء ممن يضرب به المثل توفي ببخارى سنة علم الخلاف وأبرزه للوجود وهو أ

  .  ٩٠١برقم ) ٤٩٩، ٢(الجواهر المضية : انظر
  ) ٤٨٨، ٥( الفتاوى البزازية ٣
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 مجرى البيع فالوكيل اصل في الحقوق حتى يطالب بالثمن ي الجارصلحجارات والوالإ
 لحالنكاح والصك الفصل عن الحكم يع ويرد بالعيب ومنها ما لا يقبلب المضويطالب بقب
ار والوكيل فيه بمنزلة كنإلح عن ص والكتابة والعتق على مال والخلع والدعن دم العم

 كوحةيطالب بتسليم البدل والمن  حتي لا١ من حقوق العقدء يتعلق به شي لايرسفال
س ه لي ب قبض وفعل ما أمرإذا والرهن عيداعارة والإوالوكيل بالهبة والصدقة والإ

 لاارية والرهن وع الوديعة والبضان يقلا و للوكيل ان يرد شيئاً من ذلك الى يده
الحكم ب فهايسترتهان والا بالاستعارة والايلاان وك كمن عليه وكذا لومالقرض 

تعلق بالموكل وكذا الوكالة بالشركة والمضاربة والتوكيل بالاستقراض يوالحقوق 
ل الرسالة فيقول بيبلغ على س ا إذستقرض الامر فيما ات الملك للآثبي  لا٢]باطل[
   انتهى ٣" كذاك منرض يستقكليإ نلا فينرسلَأ
 أمن الشراء المبتداقول هذا عطف على قوله  دم من دم العح والصلخلعا من البهشوال ق

 خفىي كما لالين أصشبها من  عطفه على قوله صح يعلى تقدير شبها من الشراء ولا
 كما عرفت ولم يذكر وجه أ مشابهة هذا العقد بالشراء المبتد الكتاب وجه فيوقد ذكر

منها مبادلة مال بغير  لاكان   عن دم العمد ولعل ذلك الوجه هوح والصلخلعمشابهته بال
ظاهر وأما أن هذا العقد فمال   عن دم العمد مبادلة مال بغيرح والصلخلعمال اما ان ال

ملك للعبد ابتداء وانما يقصد احياء قديم الملك يقصد به التلا ن المولى او وكيله هكذا فلأ
 لشرائه على ما سبق ذكره مرارا منلا ثحيائه فداء لإ وهفيه وما يعطيه من المال فانما 

 ير بالذكر من بين العقود التي فيها مبادلة مال بغدلح من دم العمصوتخصيص الخلع وال
ا ححيص لكان  والعتق على مال مثلاما الكتابةه حتى لو كان قد ذكر مكانمال وقع اتفاقياً
 نحس خصص هذا مامحتاج الى  يلا من الأمور المتساوية بالتمثيل ضوتخصيص البع

 التثبت في ذاك صابة في هذا الغرض ولا الإعيدلا أبالبال في شرح هذا المقال و
ال واسأل االله الهداية حال في حل هذا المحن لي ترددا بعد في حقيقة الإالمدحض ف

  حسبي ونعم الرفيق  وهو فيقوالتو

                                         
  حقوق العقد :  في نسخة خلاصة الفتاوى١
   ساقطة من نسخة خلاصة الفتاوى٢
   )١٥٤، ٤( خلاصة الفتاوى للبخاري ٣
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  :الخاتمة
يظهر جليا في تعليقات القاضي منيب وحواشيه على السير الكبير أنها انتقائية وبعناية 
شديدة وتؤيد المسلك الذي قام به حين ترجم السير الكبير إلى اللغة العثمانية وأشار في 

  رخسي حينها إلى الجمل التي تحتاج توضيحا من مجموع كلام الإمام الس
ولكن ينقص القاضي منيب الصنعة الحديثية فلم يعط اهتماما زائدا بتخريج الأحاديث 
التي أوردها الإمام السرخسي وهي غزيرة جدا ولكن الكمال في هذه الأعمال من 

  المحال ويبقى لجيلنا إكمال الجهد وبذل الوسع في تنقية تراثنا وخدمته 
  



 

 )٣٤٤٣(

  :فهرس المصادر
 القرآن الكريم  .١
 لمحمد بن الحسن الشيباني تحقيق محمد بوينوكالن الناشر وزارة الأوقاف القطرية الأصل .٢

  ٢٠١٢الطبعة الأولى 
التعريفات لعلي بن عبد العزيز القاضي الجرجاني تحقيق محمد صديق المنشاوي الناشر  .٣

    ١٩٧٣دار الفضيلة القاهرة الطبعة الأولى 
لقادر بن محمد تحقيق عبد الفتاح الحلو الجواهر المضية في طبقات الحنفية للقرشي عبد ا .٤

  ١٩٩٣الناشر دار هجر القاهرة الطبعة الثانية 
خلاصة الفتاوى لطاهر بن عبد الرشيد البخاري باعتناء مولانا غلام نبي تونسوي الناشر  .٥

  المكتبة الرشيدية الهند
   في إسطنبول بغدادلي وهبيمخطوطة بخزانة شرح الجامع الصغير نسخة  .٦
لسرخسي نسخة مخطوطة محفوظ منها المجلد محمد بن أحمد الطحاوي لشرح مختصر ا .٧

  .إيرلندا/ الثاني في مكتبة تشسربيتي 
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية لإسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي تحقيق أحمد  .٨

  ١٩٧٩دار العلم للملايين بيروت الطبعة الثانية : عبد الغفور عطار الناشر
 لمحمد بن شهاب البزاز الكردري بهامش الفتاوى الهندية نسخة المطبعة الفتاوى البزازية .٩

  هـ  ١٣١٠الأميرية في بولاق 
   م١٩٩٣المبسوط لمحمد بن أحمد السرخسي الناشر دار المعرفة بيروت لبنان  .١٠
محمود فاخوري : المغرب في ترتيب المعرب لناصر بن عبد السيد المطرزي تحقيق .١١

  .١٩٧٩حلب الطبعة الأولى، /  مكتبة أسامة بن زيد  مختار، الناشردوعبد الحمي
: الهداية شرح بداية المبتدي لعلي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني تحقيق .١٢

   دار السراج المدينة المنورة٢٠١٩سائد بكداش الطبعة الأولى . د.أ
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